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      :صملخ

يحاول الباحث في هذا المقال إبراز مفهوم الانتقال الديمقراطي من جهة، ومكانة هذا المفهوم 

لتوجهات السياسية كممارسة في الجزائر من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تموقع هذا المفهوم ما بين ا

المتمثلة أساسا في فهم مشكلات الدولة وتحقيق متغيرات الأمن والاستقرار السياس ي وانتقال السلطة؛ 

اقتصادية والمتمثلة هي الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي )ثراء الدولة( -وبين  المتطلبات السوسيو

 وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم.

التنمية   ؛التنمية الاجتماعية  ؛التنمية السياسية  ؛الانتقال الديمقراطي  ية:الكلمات المفتاح

 الجزائر. ؛النمو الاقتصادي  ؛انتقال السلطة  ؛الاستقرار السياس ي  ؛الاقتصادية

Abstract:  
Through this article, the researcher tries to spotlight democratic transition 

as a concept in theory and to highlight its status as a practice in Algeria. The focus 

is also put on the positioning of this concept in the course of both political trends, 

i.e. understanding the State problems and achieving the variables of security, 

political stability and the Power transfer, and the socio-economic requirements, 

i.e. achieving the economic growth (State wealth), overcoming the crisis of income 

distribution and providing education, as well. 

key words: Democratic Transition; Political Development; Social 

Development; Economic Development;  Political Stability; Transfer Of Power; 

Economic Growth; Algeria. 
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ّ ّ:مةمقد 
تحظى عملية الانتقال الديمقراطي بأهمية بالغة في الأنظمة السياسية، العربية والغربية على حد 

داخلية والخارجية، السياسية والاجتماعية سواء، باعتبارها عملية محددة للنسق السياس ي ومتطلباته ال

والاقتصادية وغيرها، من هنا جاء الانتقال الديمقراطي كاستجابة للتحولات الكبيرة التي عرفها العالم منذ 

 أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

 كما يعد الانتقال الديمقراطي من بين أهم الملامح الأساسية لعملية التطور السياس ي؛ وأحد أهم

التغيرات السياسية التي تشهدها العديد من دول العالم الثالث عموما، والجزائر على وجه خاص، حيث 

إلى غاية وقتنا  89ومن  89إلى  62أن هذه الأخيرة عرفت أحداثا عديدة ومتنوعة خلال المرحلة الممتدة من 

لانتقال من نظام إلى نظام الحالي، شملت مختلف المجالات واعتبرت بمثابة خلفيات وأسباب ساعدت في ا

 آخر )سياسيا واقتصاديا(.

من ذلك تمثل دراسة عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر أهمية بالغة، ليس لأن ذلك سيدفع 

بالباحث إلى تحديد طبيعة الدوافع والأسباب وكذا الأهداف الرئيسية التي تقف وراء هذه العملية 

العلاقة بينها على اعتبارها متغيرا سياسيا يتأثر ويؤثر في متغيرات أخرى  ومبرراتها، وإنما أيضا لأجل دراسة

 اقتصادية واجتماعية.

ّأهمية الدراسة: -

تتحدد أهمية الدراسة في قيمتها العلمية والواقعية، كونها تعالج موضوعا  هاما يربط بين ثلاث 

الديمقراطي كعملية والتوجهات  متغيرات جوهرية، والبحث في العلاقة بينها، بحيث تربط بين الانتقال

اقتصادية، أين سيحاول الباحث فهم -السياسية من جهة؛ ومن جهة أخرى بينه وبين المتطلبات السوسيو

مسار عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر وربطها أولا بفهم مشكلات الدولة التي تنحصر في إشكالية 

جتمعات تفتقد لمقومات ودعائم الديمقراطية، وذلك مرده السلطة وطريقة الوصول  إليها وممارستها في م

القصور في بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال؛ ثم ربطها ثانيا بمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

 والتي تنحصر هي الأخرى في ثلاث أزمات، هي: أزمة الدخل، أزمة التوزيع وأزمة التعليم.

نتقالية التي تمر من خلالها الجزائر، وتبيان محاولات ترسيخ الديمقراطية، وبالتالي إدراك الفترة الا 

من خلال البحث في العوامل والأسباب والمظاهر، وإيجاد الآليات والضوابط التي تحكم الظاهرة 

السياسية في الجزائر، خاصة وأن الموضوع منحصر في دراسة العلاقة بين الانتقال الديمقراطي كعملية 

 اقتصادية.-تموقع بين كل من التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيوسياسية ت

ّحدود المشكلة البحثية:  -

 تتلخص حدود المشكلة البحثية فيما يلي:
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يتحدد النطاق الزمني لهذه الدراسة منذ تبني الجزائر التوجه نحو التعددية  النطاق الزمني:

إلى  1989فيفري  23، أي منذ دستور -ظام الرأسمالياقتصاد الن-السياسية والانفتاح نحو الاقتصاد الحر 

 .2014غاية 

تتحدد المشكلة البحثية في نطاق مكاني محدد هو الجزائر، إذ يعتبر النطاق المكاني  النطاق المكاني:

للبحث ميزة بحثية في حد ذاته، حيث أن الجزائر قطعة رئيسية في المجال المغاربي والعربي والإسلامي 

 لإفريقي.والمتوسطي وا

يتلخص النطاق الموضوعي الذي التزم به الباحث في هذه المشكلة البحثية في  النطاق الموضوعي:

تحديد العلاقة بين كل من المتغير السياس ي والمتغير الاقتصادي والمتغير الاجتماعي، حيث أن المتغير الأول 

د في مسألة التنمية الاقتصادية؛ في حين فيتحدد في عملية الانتقال الديمقراطي، أما المتغير الثاني فيتحد

 أن المتغير الثالث فيتحدد هو الآخر في مسألة التنمية الاجتماعية.

ّإشكالية الدراسة:  -

انطلاقا مما سبق، فإن التركيز في هذه الورقة البحثية سينصب على إبراز تموقع الانتقال 

اقتصادية في الجزائر، من ذلك ستكون -الديمقراطي ما بين التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو

 إشكالية الدراسة حول ذلك مطروحة على النحو التالي: 

اقتصادية على عملية الانتقال -ما أثر كل من التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو

 الديمقراطي بالجزائر؟

ّفرضيات الدراسة: -

 :عن الإشكالية المطروحة، تم صياغة الفرضيات التالية وللإجابة

يستند التأثير على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر على طبيعة الإمكانات المتاحة أمام  -

 اقتصادها.

ت الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر كلما زادت عملية الإصلاح السياس ي نحو  -
ّ
كلما قل

 انتقال ديمقراطي.

ـر ذلك على طبيعة السياسات الاقتصادية  كلما زاد اتجاه الرسوخ الديمقراطي في الجزائر، كلما -
ّ
أث

 والاجتماعية.

 منهجية الدراسة: -

تتطلب طبيعة المشكلة البحثية مجموعة من المقاربات النظرية والمناهج العلمية، وضرورة توظيفها 

 حسب الحالات المناسبة لها، من أجل الالتزام بشروط البحث العلمي؛ وذلك مبين في الآتي:
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 لنظرية المستخدمة:المقاربات ا -1

 الاقتراب البنائي الوظيفي:  -

لهذا الاقتراب النظري في هذه الدراسة، من أجل النظر إلى النظام السياس ي الجزائر  التطرق تم 

على مستويات ثلاث تشمل كل من قدرات النظام السياس ي، ووظائف التحويل، وأخيرا وظائف الاستمرار 

تي تعترض وظيفتي الاستقرار والاستمرارية للنظام السياس ي والتكيف، من أجل البحث في الأزمات ال

 الجزائري.

 :  الاقتراب النظمي  -

تم الاستعانة في التحليل على هذا المقترب النظري، من أجل توضيح الملامح العامة والمحددات 

سلوك السياس ي الجزائري، وتبيان التفاعلات السياسية في المجتمع والتي تشكل نظام  للنظامالأساسية 

يمكن فصله تحليليا عن بقية الأنظمة الأخرى، ومن ثم يكون من السهل الفصل بين المتغيرات الأساسية 

 )السياسية، الاقتصادية والاجتماعية( داخل النظام ومتغيرات البيئة المحيطة به التي تؤثر فيه.

 :  اقتراب الاقتصاد السياس ي  -

ة ظاهرة تابعة، ومن ثم فهي تعتمد بصورة يعتبر أنصار هذا الاقتراب أن الظاهرة السياسي

الظاهرة الاقتصادية، لذلك وضعوا مجموعة من الشروط الاقتصادية التي جعلت سببا  علىأساسية 

أساسيا لتحقيق الديمقراطية السياسية، وهذه الشروط تتمثل في وجود اقتصاد أكثر توجها نحو السوق؛ 

ليد ثقافية أكثر تسامحا، وأقل انغلاقا، وأقل قابلية وجود مستوى اقتصادي وتكنولوجي عال؛ وجود تقا

؛ وجود مستوى عال من التعليم؛ وجود درجة عالية من التمدن، وجود تعددية اجتماعية الوسطللحلول 

؛ من هنا، كانت الضرورة البحثية للاستعانة بهذا المقترب (1)بما فيها وجود طبقة برجوازية ومستقلة

 الحالة الجزائرية. لدراسة ما سبق وتجسيده على

 :المناهج العلمية المتبعة -2

 :  المنهج التاريخي  -

سيتم اتباع المنهج التاريخي، لمرور النظام السياس ي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر 

بمراحل في تطوره تاريخيا وزمنيا، فهذا يركز على دراسة الماض ي لأجل فهم الحاضر والتمكن من استقراء 

 المستقبل.

 :المنهج الوصفي  -

سيتم استخدام هذا المنهج من أجل وصف ظاهرة الانتقال الديمقراطي في الجزائر، وعلاقتها 

 بمتغيرات الدراسة، إلى جانب تحليلها وتفسيرها بغية الوصول لنتائج علمية.

 :منهج دراسة الحالة -

تدعيمها بدراسة  سيتم اعتماد هذا المنهج باعتبار أن الباحث سيتناول متغيرات البحث من خلال

 حالة معينة هي التجربة الجزائرية.
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ّخطة الدراسة: -

المطروحة، والفرضيات المطروحة بالاعتماد على المقاربات النظرية،  الإشكاليةوستتم الإجابة عن 

 واتباع المناهج المستعان بها في التحليل، وفقا لخطة الدراسة التالية:

ّالسياسية التوجهاتالمبحث الأول: 

 الدولــةفهم مشكلات  الأول: المطلب

 الأمن، الاستقرار السياس ي وانتقال السلطة المطلب الثاني:

ّاقتصادية-السوسيوالمتطلبات  :المبحث الثاني

 ةالاقتصادي التنمية المطلب الأول:

 الاجتماعية والاقتصادية التنمية -توفير متطلبات المعيشة الأساسية  المطلب الثاني:

ّالمبحث الأولّ

ّالسياسية  اتالتوجه

تتمثل أهم التوجهات السياسية أساسا في متغير القدرة التنظيمية التي تؤثر وتتأثر من خلال 

 الانتقال نحو  تيالسياسية التي تعد هامة في عملي المتغيراتأهم عملية الانتقال الديمقراطي، و 

 هذا المتغير  عتبر ي كما ؛حةلرسم سياسات إصلاح اقتصادي ناج والمبادرةالتنمية السياسية، ة و الديمقراطي

من بين أهم المستويات الوظيفية للنظام السياس ي، والمتمثلة في القدرات التي حددها كل من "غابريال 

؛ (2)، أي هي قدرة النظام على ضبط سلوك وعلاقات الأفراد(*)Benjham Powellألموند" و"بنجهام باول" 

 ة:التوجهات المتطلبات التاليوعلى رأس قائمة هذه 

 الدولــةالمطلب الأول: فهم مشكلات 

من بين أهم المرتكزات الأساسية لنجاح  وفهم المشكلات التي تعترضها يعد قيام الدولة الوطنية 

من خلال إصلاحها، ويكون إصلاحها شاملا لجميع المجالات  ،ةالديمقراطي والانتقال نحوالتنمية عمليتي 

على مستقبل  إيجابا سينعكس من خلالهوذلك لما  قافية...الخ،الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والث

  :فيم يلي "برهان غليون" الباحث هقد ذكر وفي هذا الصدد يمكن الاستناد لما  ،الدولةهذه 

"البحث في الدولة وفهم مشكلاتها يشكلان المدخل الرئيس ي لتحليل وفهم الأزمة الشاملة 

ثقافية التي تعيشها المجتمعات العربية... وكل إصلاح اقتصادي أو والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وال

 .(3)سياس ي أو اجتماعي أو ثقافي لا يمكن أن يمر إلا بإصلاح الدولة"

تعزيز بكل مجالاتها و أن للدولة دور مؤثر في التنمية  مفاده عظم الباحثينيوجد اتفاق شبه تام لم

 تينيقيمه أنصار الليبيرالية الجديدة من ارتباط بين الحري، وعلى الرغم مما ةالديمقراطيالانتقال نحو 

الداعي إلى  إلا أن، (4)الاقتصادية القائمة على الحد من دور الدولة الاقتصادي والاجتماعيو السياسية 

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم 

تحقيق التنمية الاقتصادية  على الدول أن تسعى إليه من خلال وهذا ما يجبتهلاك، الانتاج والاس
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والاجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها للاستثمار في المجالات التي لا يتمكن النشاط الفردي من 

 . (5)ت البلادالاستثمار فيها لنقص في الخبرة أو في رؤوس الأموال، وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقا لاحتياجا

إن التجارب التاريخية التي أفضت إلى بناء مجموعة من النظريات حول الدولة تؤكد فرضية 

أسبقية عملية بناء الدولة على اعتماد نموذج الديمقراطية التعددية الذي يعتبر في المحصلة النهائية مجرد 

لجزائر، أين قررت النخبة الحاكمة نتيجة لخطوات ومراحل بناء الدولة الوطنية، وينطبق هذا على حالة ا

الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية ومن الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق في 

نهاية الثمانينات من القرن الماض ي، والذي تطلب على الأقل توفير أدنى الشروط لتجسيد النموذج 

الجزائرية أن تتبنى توجهات سياسية تتمثل في خيار الإصلاح الديمقراطي الغربي، وهذا ما دفع بالسلطات 

الراديكالي، المتمحور أساسا حول تآكل مصادر شرعية نظام الحكم وما ترتب عنها من أزمات سياسية 

 . (6)وثقافية واجتماعية واقتصادية

اربة شاملة كما أن عملية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في الجزائر وفهم مشكلاتها، يقتض ي مق

ومتشعبة الأبعاد، تنطلق من بناء المؤسسات وفصل الدولة عن الأشخاص الذين يمارسون السلطة 

باسمها، مرورا بتفكيك منظومة الاستبداد، وبناء ثقافة ديمقراطية تعزز من المشروعية والتي تقود إلى 

ة سياسية تشارك فيها جميع عملية انتقال ديمقراطي تكرس لحق الأفراد في اختيار من يحكمهم عبر عملي

 . (7)القوى الاجتماعية دون أي إقصاء أو تهميش

فذلك ينطبق على حالة الدولة الوطنية الجزائرية من خلال تطور نظامها السياس ي، عرفت منذ 

تأسيسها إلى اليوم أزمات متعلقة ببنائها وتنظيم سلطتها، وتراكمات سلبية على مختلف الأصعدة 

المراجعة والتقييم والتقويم، وأن الحلول الارتجالية السريعة التي يأتي إليها النظام والمجالات، تتطلب 

عقدت الحياة أكثر  الاستراتيجيةعلى حساب الحلول الواقعية  -من حين لآخر -الحاكم، من حين لآخر 

ومحاربة وأزّمتها، وهو الأمر الذي لم ينتج إلا سياسات ترقيعية، أدت إلى الإقصاء والتهميش والخوف 

الحلول الابتكارية التجديدية، ورفض الرأي الآخر، كل ذلك أدى في النهاية إلى المواجهة والعنف والتطرف 

من كل الأطراف؛ فلقد أفرزت الثورة الجزائرية كسائر ثورات العالم خلال مسيرتها العملية نتائج إيجابية 

الوقت، وتحولت إلى سلوك مناف لأهداف وأخرى سلبية، غير أن هذه الأخيرة تغلبت وانتشرت مع مرور 

الثورة التحريرية، وهو الأمر الذي وسع في الهوة الحاصلة بين الحكام والمحكومين، حتى أصبح مجرد 

التفكير في معالجته يهدد بالخطر، وأن مجرد الاستشعار بذلك يولد أزمات أخرى متلاحقة أهدرت قدرات 

ومبادئ الثورة التحريرية، بحيث تشخصت تلك الأزمات في التنمية الوطنية وشوهت بالتناقض وأهداف 

 : (8)السمات والأحداث التالية

 استولاء قيادة الأركان العسكرية على مقاليد السلطة، والأخذ بالأولوية للعسكري على السياس ي. -

 تجسيد سلطة عسكرية حاكمة، تحت عنوان نظام جمهوري ديمقراطي شعبي. -

خـلال السـبعينيات حافلـة بإنجـازات فـي مجـالات شـتى، أجهـزة الحكومـة مسيرة بناء الدولـة الوطنيـة  -

والتعلــيم والإعــلام والعدالــة الاجتماعيــة النســبية؛ لكــن فــي الثمانينيــات بــدأ الانهيــار والتراجــع، وبعــد ممارســة 
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اســـتغرقت ثلاثـــة عقـــود مـــن الـــزمن بـــدأت مظـــاهر الأزمـــة الوطنيـــة، وأبعادهـــا تتجلـــى تحـــت وطـــأة ثـــلاث عناصـــر 

ة، انحصــــرت الأولــــى منهــــا فــــي احتكــــار الســــلطة مــــن قبــــل المؤسســــة العســــكرية، أمــــا الثانيــــة تمثلــــت فــــي أساســــي

الطبقــــي، واتســــاع دوائــــر التهمــــيش والاســــتقطاب الطبقــــي، فــــي  تمحدوديــــة المــــردود التنمــــوي، وتكــــريس التفــــاو 

 حين أن الثالثة تمثلت في محاربة المشروع الوطني بعروبته وإسلامه وتهميش التاريخ.

، فـــي حـــين أن انتخابـــات 1988أكتـــوبر مـــن ســنة  05ذلـــك ســـاهم فــي الانتفاضـــة الشـــعبية بتــاريخ  كــل -

كانـــت تحمــــل دلالات حيويـــة بالنســـبة لمســــتقبل الجزائـــر، مـــن الناحيــــة  الديمقراطيـــة الشــــعبية  1990جـــوان 

 والمنافسة السياسية التعددية.

الشــــاذلي بــــن جديــــد"، وحــــل لإجهــــاض العمليــــة الإنتخابيــــة وإقالــــة " 1991تــــدخل الجــــيش فــــي ســــنة  -

المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومســـاهمة الجـــيش بـــذلك فـــي بلـــورة الأبعـــاد المختلفـــة لأزمـــة النظـــام السياســـ ي وأزمـــة 

 الجزائر.

كـــل ذلــــك يكمـــن فــــي غيــــاب مشـــروع اســــتراتيةي للدولــــة الوطنيـــة والمواطنــــة التــــي تجمـــع حولهــــا كافــــة  -

شــعبية باعتبارهـــا مصـــدرا للســلطة مـــن الناحيـــة الطوائــف السياســـية والاجتماعيـــة وكــذلك غيـــاب الســـيادة ال

الدســـتورية عـــن طريـــق ديمقراطيـــة حقيقيـــة وانتخابـــات نزيهـــة وشـــفافة وإلغـــاء الســـلطة الأبويـــة علـــى الشـــعب 

الجزائـــــري، ليتحمـــــل مســـــؤولياته التاريخيـــــة كمـــــا تحملهـــــا فـــــي مواجهـــــة أعتـــــى قـــــوة اســـــتعمارية عرفهـــــا التـــــاريخ 

 .(9)الحديث

لحالة الجزائرية، يمكن فهم بناء الدولة الجزائرية الحديثة من خلال ما سبق ذكره عن ا

ومشكلاتها، وأهم الأزمات التي اعترضت قيام سلطتها السياسية، كما يمكن اعتبار ذلك أيضا نقطة 

 التحول نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات السياسية والاقتصادية الفعالة.

ّالسياس ي وانتقال السلطة رالأمن، الاستقراالمطلب الثاني: 

 الإطار هذا في الدولة، وظهرت منظور  من دومًا الأمن مفهوم -طويلة عقود عبر-الباحثون  تناول 

 مواجهة في مصالحها وتأمين وحدودها الدولة على سيادة الحفاظ من جميعها تنطلق للأمن متعددة تعريفات

، وذلك لما لها من أهمية وضرورة (10)الوطني الأمن مفاهيم على وركزت الدراسات الخارجية، التهديدات

لترسيخ الأمن والاستقرار في الدولة على نحو صحيح، ويلاحظ المراقب أن الحديث اليوم عن الأمن الوطني 

من قبل المسئولين في كثير من الدول يركز على برامج تعبر عن اهتمامات جزئية تتصل بأمن الدولة مثل: 

 . (11)ءات الأمن الداخلي وغيرهاتعزيز ميزانية الدفاع وإجرا

نظرا  الوطنيالبعد الداخلي هو البعد الحاكم في مفهوم الأمن كما يعتبر بعض المفكرين والباحثين 

ويرجع هذا البعد إلى مكونات الدولة ، لطبيعة الارتباط بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية

عسكرية التي تشكل مظاهر قوتها الداخلية وتؤثر بالتالي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية وال

، كما يرجع إلى طبيعة النظام الدولي المعاصر الذي يعرض الدولة للاختراق في بعدها الخارجيعلى سياستها 

ويعود ذلك إلى ثورة المعلومات  ،الخارجي والتبعية من دول أخرى لها مصالح واهتمامات داخل الدولة
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جي الكبير وكثافة العمل الدبلوماس ي والتوسع في الاعتماد التجاري والاقتصادي والتقدم التكنولو 

 . (12)والاستراتيةي المتبادل بين الدولة والدول الأخرى 

الخلافات الداخلية، والمشاكل الطائفية والأيديولوجية، والنشاط التنموي، كما تؤثر كل من 

حين يعتبر هذا البعد الركيزة الأساسية للأمن الوطني،  وغيرها على البعد الداخلي، في والتماسك الاجتماعي

نظرا للتطور الكبير في وسائل وأساليب التهديد، والوسائل الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية 

الناحية الفعلية فإن الارتباط وثيق ، ومن والنفسية والمعنوية تلعب دورا أكثر نشاطا على المسرح الدولي

 .(13)هو محصلة التفاعل بين هذين البعدين الوطنيي والخارجي، والأمن بين البعدين الداخل

  في حين، يعد
ّ
 عليها كجوهرالمحافظة و واردة مع كيفية استلام السلطة  حالة السياس ي استقرار اللا

من البرامج الاقتصادية والاجتماعية  العديد تقص ي منهالنظام السياس ي بالكمية والنوعية التي تجعل ل

وذلك كله سينعكس مباشرة في النظام السياس ي،  ديمومة ح برامجها السياسية والمحافظة علىإنجا بغية

وهنا يتأكد أن جهود الدولة المؤسساتية تنصب على جوانب تثبيت السلطة الحياة الاقتصادية، 

 ،الأخرى  والوظائف للنظام السياس ي على حساب النشاطات والاستقرار  وديموميتها وتوفير أسباب الثبات

ومتابعة تنفيذ ها تحريك الحياة الاقتصادية وإعطاء الفرصة لأصحاب الرأي من تخطيطمن ذلك يعتبر  

 .(14)مرهونا باستقرار وثبات النظام السياس ي وتعديلها بما يتناسب وتحقيق الأهداف هاخطط

تهديد التي تمثل ال ،المعارضة السياسية مكانة ووزن  تحديد دور جوهري في طبيعة النظامكما أن ل

والاستفادة من ملاحظاتها النقدية  ،المهم للسلطة في حالة عدم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية

لتسيير الأمور والأخذ بالرأي الآخر كأحد الوسائل في تعديل المسارات الخاطئة التي قد تحدث من خلال 

لى الحياة في كل جوانبها )السياسية، كما أن لدرجة ثبات الأمن السياس ي تأثير ع النشاطات المختلفة،

الاجتماعية والسياسية(، فمن جهة سيكون كل ذلك مرهونا بدرجة استخدام العنف السياس ي بين 

ينعكس مباشرة على السلطة الحاكمة والمحكومين، أو حتى من جهات المعارضة،  ومن جهة أخرى س

 .(15)الوضع الاقتصادي العام وحركة الأسواق

ر السياس ي متغيرا مستقلا لتحقيق وتوفير الطمأنينة، مؤثرا في متغير تابع ممثلا يعتبر الاستقرا

وتنحصر العلاقة أساسا بين توفير ، (16)أساسا في تحقيق المشاركة السياسية الواسعة، الفعالة والجدية

ت ازدهار متطلباالأمن والاستقرار السياس ي وبين إنجاح المرحلة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية من خلال 

العوامل المؤثرة في ظاهرة الاستقرار وترسيخ المرحلة الانتقالية فيها، والتي تعد ضمن  الديمقراطية

 .(17)السياس ي

والحديث عن الأبعاد الثلاثة سالفة الذكر )الأمن، الاستقرار السياس ي وانتقال السلطة( في الجزائر 

 يمكن التطرق للنقاط التالية: 

يــرتهن الأمــن الــذي يفضــ ي للاســتقرار السياســ ي فــي الجزائــر بوجــود نظــام مؤسســاتي متــوازن، يــدخل  -

فـــي تركيبتـــه: المؤسســـة العســـكرية بجيشـــها الحـــامي للدولـــة وحـــدودها الخارجيـــة، الســـلطة السياســـية كمـــؤطر 
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سســـة ومنـــافس داخـــل العمليـــة السياســـية التعدديـــة، ومؤسســـات تمثيليـــة بطـــرق حـــرة ونزيهـــة، إلـــى جانـــب مؤ 

 .(18)موضوعيو قضائية مستقلة تضمن الحقوق، وتعلي مكانة القانون، وأخيرا فضاء إعلامي حر 

إن الأزمات السياسـية والأمنيـة المتتاليـة التـي أعقبـت عمليـة الانفتـاح السياسـ ي فـي الجزائـر، جعلـت  -

دية مــــــن الأمــــــن والاســــــتقرار السياســــــ ي فــــــي خطــــــر، ومظهــــــرا لأزمــــــات متعــــــددة، أيــــــن ســــــاهمت معطيــــــات اقتصــــــا

واجتماعيــــة فــــي زيــــادة حــــدتها، ولأجــــل تجــــاوز هــــذه الأزمــــات، اســــتدعى ذلــــك دعــــم الأمــــن والاســــتقرار فــــي البلــــد 

 .  (19)التداول و ومأسسة لنوع من الأخلاق السياسية المبنية على الحوار والنقاش 

ّالمبحث الثاني 

ّّاقتصادية-السوسيوالمتطلبات 

لاقة بين الديمقراطية كنظام سياس ي وبين الجديدة إلى عدم وجود ع الليبراليةيذهب أنصار 

بحيث تنطبق الديمقراطية على الجانب السياس ي فقط دون الجانبين  والاجتماعي،النظامين الاقتصادي 

الاقتصادي والاجتماعي، وتغدو الديمقراطية السياسية وسيلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

ديمقراطية وعملها بفعالية لم يتم إلا بعد إدخال مجموعة من خلال مجموعة الحقوق، وترسيخ هذه ال

من المتطلبات التي تتمثل في القيم والأغراض الاجتماعية، وهي بمثابة أركان الديمقراطية الصحيحة 

 :(20)وتأكيدا لهذا الرأي، قال الأستاذ "كمال المنوفي" في أحد حلقات النقاش البحثية؛ المتقدمة

ا أو مصاحبات "إن للديمقراطية
ً
 حققت انطلاقة بلدان هناك وأن واجتماعية، اقتصادية شروط

 وسنغافورة ماليزيا، حالة في كما حالة الصين وناعمة في كما أحيانًا شرسة سلطوية نظم ظل في اقتصادية

 والاجتماعية الاقتصادية التنمية وبين بين الديمقراطية يقول بالتلازم الذي هو الغالب الرأي لكن ...الخ،

 الإنسان، حقوق  لاحترام تكريس بغير اقتصادية لا تنمية بأنه ذلك الذين يرون هؤلاء مع المؤمنين من نيلأن

 نظام إلا يكفلها لا والحريات حريات، بغير استثمارات ولا بغير استثمارات، اقتصادية تنمية لا وأنه

 الحقيقي".  الديمقراطية

 :(21)الآتي الاقتصادي في-الطابع السوسيوذات  أهم المتطلبات  لما سبق، يمكن تحديدإجمالا 

 المطلب الأول: التنمية الاقتصادية

دراسات  مجال حقلي برزت بعض النقاشات التي تستكشف العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في

في مقالته الشهيرة " أول من تحدث عن هذه العلاقة مارتن لبست" ، أين يعتبرالتنمية والسياسة المقارنة

بين  ، من خلال البحث في الارتباط الإيجابي"بعض الشروط الاجتماعية المسبقة للديمقراطية" 1959عام 

بدا بعد بلوغه مستوى معين للدخل أن النظام الديمقراطي لم يسقط ، باعتباره أالثروة والديمقراطية

ن قوة العلاقة أدولار لكل فرد مقاسا بسلة من حسابات الناتج المحلي الاجمالي لعدة دول(. غير  6055)

كاديميين ومحللي التنمية وصناع السياسة انشغلوا لفترة طويلة في ن الأإهذه لا تعني وجود سببية، ولهذا ف

ن كان هناك ارتباط سببيا إزاحة الغموض عن العلاقة المعقدة بين التنمية والديمقراطية ومحاولة تقرير إ

 .(22) الاثنينبين 



 

 

981 10019729852019  

 

جزائر اكتنفه العديد من المفارقات والتناقضات، التي أثرت تأثيرا فمسار التنمية الاقتصادية في ال

كبيرا على نجاح العملية التنموية برمتها، فرغم الموقع الاستراتيةي الذي تتمتع به والموارد الطبيعية الهائلة 

ما المتوافرة والإمكانيات البشرية الضخمة رغم ما تطرحه من قضايا التخصص والكفاءة إلا أن الجزائر 

زالت لم تضع قاطرتها التنموية على سكة الإقلاع الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة
سيتم –. (23)

 -التفصيل أكثر في هذا الجانب، في العناصر اللاحقة 

 -الاجتماعية والاقتصادية التنمية -توفير متطلبات المعيشة الأساسية المطلب الثاني: 

صادية لمواجهة الأزمات تقتض ي إعادة النظر والمراجعة إن حالة الجزائر، بخصوص التنمية الاقت

الجذرية لكثير من الخيارات السابقة حتى تتكيف مع التغيرات التي طرأت على الصعيدين الداخلي 

من خلال تشجيع  -أزمة التسعينات–والخارجي، وتتجاوز الأخطاء القاتلة التي تضمنتها التجربة الماضية 

، المادية والبشرية منها على -الامكانات الاقتصادية–د والثروات الممكنة الاستعمال العقلاني للموار 

الخصوص، ولعل أول خطوة في ذلك الاتجاه هي إعادة تقويم الموارد مثل النفط والغاز الطبيعي، وكذلك 

جديدة الخبرات والمهارات الفنية والعلمية المتراكمة في هذين الميدانيين، واستعمال عائداتهما لتطوير فروع 

 .(24)من الصناعات وتنشيط الاستثمار

فمن خلال ذلك، هناك من يرى أن التنمية الاقتصادية تبنى على انتقال من مرحلة إلى أخرى مثل 

فترة الخماسية والسداسية وغيرها، وهناك من يرى بأن التنمية مثل النابض أي كلما كان أكثر مرونة 

ال عبر الصدمات؛ وهناك من يرى أن التنمية لا تعني فقط وسماكة كلما يكون الانتقال أكبر أي الانتق

الوفرة المادية وإنما التنمية تؤدي إلى الشمول أي الاهتمام بكل الظواهر المتعلقة بالبشر وتنمية المؤسسات 

وعدم التمييز بين الأشخاص والمؤسسات نفسها، وهذا ما يدفع للحديث عن نقطة أساسية وهي التنمية 

صبحت من أهم المتطلبات فهي من أجل الإنسان وللإنسان وبمعنى آخر هي توسيع خيارات البشرية التي أ

 1986وأعلن عنه رسميا سنة  1977الناس للعيش بطريقة كريمة، وأول مرة استعمل هذا المصطلح سنة 

 .(25)في الأمم المتحدة

اعدة على عملية وأهم ما يتعلق بمتطلبات المعيشة الأساسية التي تتضمنها الديمقراطية والمس

الانتقال الديمقراطي، وما يجعل هذه الأخيرة بفعل الحرية والمساواة تمكن الفرد من الممارسة الفعلية 

 لهذه الحقوق والمتطلبات، هي:

 ت في توزيع الدخل )أزمة التوزيع(الحد من الفقر والتفاوّالفرع الأول: 

ون عادلا ومساويا في توزيعه لكافة الموارد تتعلق أزمة التوزيع بعدم قدرة النظام السياس ي في أن يك

، هذا (26)الاقتصادية المتاحة وعدم مقدرته أيضا على توزيع عوائد التنمية المادية وغير المادية على المجتمع

ما يجعل من الحكومات تواجه هذه المشكلة بالقرض المباشر في توزيع الثروة، وتؤثر بشكل فادح وكبير 

لى أزمة التوزيع من خلال وجود عناصر شاذة وفساد في موقع المسؤولية، تقوم ظاهرة الفساد السياس ي ع

بخلخلة النظام الاجتماعي من خلال وجود طمعها بمصالحها الخاصة ويقصد بأزمة التوزيع أيضا الزيادة 
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الهائلة في كم المطالب الشعبية التي تتعلق بمنافع مادية من الحكومة وإدخال فكرة أن الحكومات هي 

 .(27)سؤولة عن مستوى المعيشة هذا في المجتمعالم

 على هو القضاء ، 2015لآفاق بالنسبة المتحدة للأمم العامة الجمعية إطار في الدول  رؤساء قمة أثناء

 للجزائر للتنمية بالنسبة المتحدة الأمم برنامج قدمها التي الملاحظات المدقع والجوع، كما جاءت الفقر

 تحقيقها بصدد أن الجزائر البرنامج الهدف، ورأى هذا تحقيق اتجاه في المحرز  التقدم يخص فيما إيجابية

 :(28)التالية الأهداف

طـور  إتمـام مـن الأطفـال جميـع وتمكـين % 50 بنسـبة الجـوع مـن يعـانون  الـذين الأفـراد نسـبة تقلـيص -

 الابتدائية. الدراسات من كامل

 ،2003سـنة 8.0%و 2002 سـنة لسكانا من 8.5% ب المقدر العام الفقر نسبة تخفيض على العمل -

 أولى.  كخطوة 2004 سنة 6.8% إلى

واسـتحداث  الاقتصـادي النشـاط بعـث خـلال مـن ثانيـة، كخطـوة الفقـر علـى القضـاء محاولـة ثـم -

 بنسـبة ارتفاعـا 2004سـنة  فـي الأسر مداخيل سجلت حيث الوطني، التضامن سياسة وانتهاج الشغل مناصب

 الأجور. في الزيادات وصاخص تمثلها 9 % نسبة منها %14

كمـــا جـــاء فـــي هـــذا الصـــدد وفـــي العديـــد مـــن البـــرامج المدعمـــة لمشـــاريع التنميـــة فـــي مختلـــف مجالاتهـــا، 

 :(29)يليخاصة الاقتصادية، بعض السمات والخصائص المتمثلة فيما 

 : (2009- 2005خلال الفترة الممتدة من ) -

المحروقات بسبب نقص الطلب العالمي تراجع أسعار  بسبباتسم النمو الاقتصادي بالانخفاض، 

؛ كما أن القطاع الصناعي الخاص قد حقق معدلات نمو 2007نتيجة الأزمة المالية العالمية مع أواخر سنة 

 موجبة لكنها تبقى دون المستوى، أما القطاع الصناعي العام فقد سجل معدلات نمو سالبة.

هلة لوضع الدراسات التقنية في تنفيذ غياب استراتيجية واضحة وكذا غياب مكاتب دراسات مؤ 

سنة  10.3إلى 17.7ومراقبة البرامج الاستثمارية؛ إلا أنه في هذه الفترة انخفضت نسبة البطالة من 

2009. 

  (:2014- 2010خلال الفترة الممتدة من ) -

تميزت البرامج في هذه الفترة بحجمها الاستثنائي وحرص الحكومة على تثمينها على الصعيد 

قتصادي والذي سينعكس على الجانب الاجتماعي والمعيي ي، حيث هدف إلى التقليل من معدلات الا

ملايين منصب عمل، إلى جانب الاهتمام بالمورد البشري الذي يعتبر الركيزة  03البطالة من خلال خلق 

 الأساسية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

 : توفير التعليمالفرع الثاني: 

التعليم، الرعاية الصحية، الضمانات الاجتماعية ضد البطالة وغيرها دورا رئيسا في يؤدي كل من 

الديمقراطي، إلا  الانتقالوت في توزيع الدخل، ويظهر دورها، بالتالي في تعزيز عملية االحد من الفقر والتف
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اركة أن أهمية التعليم تظهر بشكل خاص في ذلك، من حقيقة أن توفير التعليم يعزز فرصة المش

الديمقراطية كنتيجة لتزايد الوعي بالحقوق، والاطلاع على الأحداث وتكوين رأي شأنها، والتعبير عن موقف 

 .(30)بصددها

ولابد الإشارة إلى نقطة أساسية تتعلق بالتعليم، وهي دور وسائل الإعلام والاتصال، التي من شأنها 

 نحو  الانتقالى كون لها دور في تعزيز عملية أن تساعد وتدعم على التعليم، هذا من جهة، ومن جهة أخر 

 الديمقراطية وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية ومن ذلك التنمية الشاملة إلى التنمية المستدامة.

متطلبات وضرورات التنمية، الشروط الاقتصادية مسألة أساسية باعتبار أن انهيار البنى تعتبر  إذن

الاجتماعي الذي فجّر  (31) العنفبين الأسباب التي أدت إلى تأجيج  الاجتماعية والاقتصادية كان من

. فالعملية الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر -الجزائر في التسعينات–الانتفاضات الشعبية في العالم العربي 

إلا في بيئة اقتصادية مواتية، ولهذا يتعين على المجتمع في إطار سعيه العام من أجل التنمية، أن يهتم 

بصفة خاصة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للطبقات المحرومة ليضمن من ثم اندماجها الكامل في 

 .(32) التوزيعيةالقدرة الاستخراجية والقدرة –العملية الديمقراطية 

ّالخاتمة:

مســألة الانتقــال الــديمقراطي بــين التوجهــات  العناصــر المتطــرق إليهــا،مــن خــلال  الورقــةتناولــت هــذه 

بـــــين  مـــــن خـــــلال البحـــــث فـــــي أهـــــم المقومـــــات وعلاقـــــة التنميـــــةاقتصـــــادية، -ة والمتطلبـــــات السوســـــيوالسياســـــي

 .الاقتصاديةأبعادها الثلاث: السياسية، الاجتماعية و 

علــى التوجهــات السياســية المتمثلــة فــي فهــم مشــكلات الدولــة وتحقيــق فكــان التركيــز فــي العنصــر الأول 

 ال السلطة.متغيرات الأمن والاستقرار السياس ي وانتق

اقتصـادية المتمثلـة هـي الأخـرى فـي -للمتطلبـات السوسـيوثم بعـد ذلـك، تـم التطـرق فـي العنصـر الثـاني 

 تحقيق النمو الاقتصادي )ثراء الدولة( وتجاوز أزمة توزيع الدخل وتوفير التعليم.

كـل مــن ، و بـالجزائر كمتغيـر تـابع الانتقـال الـديمقراطي يـدور حـول علاقــة الورقـةولكـون موضـوع هـذه 

، هـذه المتغيـراتكمتغير مستقل، تم إبـراز العلاقـة بـين  اقتصادية-التوجهات السياسية والمتطلبات السوسيو

؛ مـــن خـــلال -لمقتـــرب البنـــائي الـــوظيفي، " . ألمونـــد"بالاعتمـــاد علـــى ا، توصـــيفها وتحديـــدها وتحليلهـــامــن خـــلال 

ث هـــذا المؤشـــر يلعـــب دورا هامـــا فـــي تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي وثـــراء الدولـــة الجزائريـــة، بحيـــالتنميـــة و موضـــوع 

تــوفر متطلبــات المعيشــة الأساســية عــن طريــق الحــد مــن و وترســيخ الديمقراطيــة وتحقيــق التنميــة السياســية، 

كــلّ ذلــك فــي ســبيل تحقيــق  ،تــوفير التعلــيم إلــى جانــبالتفــاوت فــي توزيــع الــدخل، القضــاء علــى مشــكل الفقــر و 

تلعــب دورا جوهريــا فـــي  التـــالي تنميــة شــاملة، إلــى تنميـــة مســتدامة،واقتصــادية وب ، اجتماعيــةتنميــة سياســية

دور الدولــــــة، ومــــــدى تحقيــــــق وتــــــوفير عنصــــــر الأمــــــن الانتقــــــال نحــــــو الديمقراطيــــــة وترســــــيخها، دون أن ننســــــ ى 

ديمقراطــــــي  انتقــــــالوالاســــــتقرار السياســــــ ي والاقتصــــــادي وانتقــــــال الســــــلطة ســــــلميا، وبالتــــــالي تحقيــــــق عمليــــــة 

 حقيقية وناجحة.
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اقتصــادية -نكــون قــد بحثنــا فــي الأثــر التــي تخلفــه التوجهــات السياســية والمتطلبــات السوســيو وبــذلك

علــى عمليــة الانتقــال الــديمقراطي بــالجزائر، مــن خــلال ارتبــاط عمليــة الانتقــال الــديمقراطي فــي الجزائــر بتــأثير 

ت إمكانات التنمية الاقتصادي
ّ
ة والاجتماعيـة فـي الجزائـر وطبيعة الإمكانات المتاحة أمام اقتصادها؛ فكلما قل

 كلما زادت عملية الإصلاح السياس ي نحو انتقال ديمقراطي.

 

 : الهوامش
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